     
يعتبر طلب كل شرائح المجتمع، كيفما كان وضعها الاجتماعي و الاقتصادي و الثقافي، في تعليم و تربية أبنائها بما يتناسب مع التطورات المجتمعية و الكونية أمرا ملحا و ضروريا من أجل تحصين الذات من تبعات تخلف قد يقضي على أمنها و بقائها. فالتربية و التعليم مؤشران وازنان من مؤشرات تطور و تنمية المجتمعات و لايمكن تأمينهما إلا بتأمين العرض وفق الطلب. و هنا تبرز علاقة الصراع بين الطالب الأُسر و العارض المؤسسة و الدور الذي يضطلع به كل من موقعه. فدور الأسرة أساسي من حيث توفير الظروف المواتية لتربية الطفل و ادماجه في إطار مشروع أسري ذو أفق إجتماعي و تتبع خطواته قبل و خلال و بعد حياته الدراسية، و دور المؤسسة الدولة هو توفير العرض المناسب لهذه الأسر وفق سياسة تربوية و تعليمية توافقية و تشاركية تأخذ في الإعتبار كل مناحي الحياة الإجتماعية و الاقتصادية و الثقافية لتحقيق مشروع مجتمعي يضمن الأمن و الأمان في المستقبل. فالثقة في المستقبل تنبع من الثقة المتبادلة بين المؤسستين : مؤسسة الأسرة و مؤسسة الدولة، و بدونها لا يمكن أبدا تحقيق أي تقدم. فلينكب كل منهما، اليوم قبل الغد، على تحديد هذه الأدوار و توفير شروط القيام بها على المستويين المتوسط و البعيد ضمن تعاقد مجتمعي ديموقراطي يطبعه ضمان المساوات في الحقوق و توزيع عادل في الواجبات ، و السلام .
 
